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 ة الإنتخابية تقرير عن سير العملي

د حد  وقد . لجريدة الرسمية في نفس اليومأصدر مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشر في ا 4192آب  91في 

 . 4192تشرين الثاني  91موعد الانتخابات النيابية يوم الأحد الواقع في  المرسوم

لية مراقبتها واصدار تقارير دورية حول سير هذه العممعية بية التي ستقوم الجوبذلك تكون قد انطلقت العملية الانتخاب

 بين ايديكم التقرير الأول" الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات"تضع ، في هذا الاطار. والمخالفات التي يتم رصدها

الاطار القانوني و 4192 تشرين الثاني 91 حصولها في المقرر الانتخابية المرافق لسير العملية الاطار السياسي العام عن

  .تأثير هذا الواقع على مسار العملية الانتخابيةو، للانتخابات المقبلة

وان   4112\42من القانون  41الجمعية قد ارسلت طلبا رسميا بالمراقبة الى وزارة الداخلية بحسب المادة تجدر الاشارة الى ان 

ا من التقرير أساسي   ال جزء  وم الجمعية بنشرها بشكل دوري والتي ستشك  هذا التقرير هو الاول بين سلسلة من التقارير سوف تق

الملاحظات والمشاهدات التي سائر المخالفات المدققة وحيث ستضاف لانتخابات، بعد الانتهاء من ا هاالنهائي الذي سيصدر عن

 . ق في يوم الاقتراع من قبل المراقبينستوث  

  1024خابات نتالواقع السياسي المرافق لا :أوّلاً 

مع التمديد غير ف .ملتبس واقع قانوني ودستوريو مضطربة أجواء سياسية ظل في العام الانتخابية لهذا العملية انطلقت

عتبر من أبرز مبدأ دورية الانتخابات، الذي ي  ب أطاحت الطبقة السياسية، 4192الدستوري لولاية المجلس النيابي في أيار 

معطاة للنواب من قبل من خلال تجديد الوكالة الشعبية الالذي يضمن إعادة تشكيل السلطة و ،الديمقراطي نظامالخصائص 

فقد عمدت الأحزاب  .قد سبق للمجلس الدستوري أن شدد على هذا الحق، معتبرا  إياه مبدأَ دستوريا  يجب احترامهو. المواطنين

النواب، ما شكل انتهاكا  صارخا  لمبدأ دورية الانتخابات، لمجلس الدستوري السياسية الرئيسية إلى الاتفاق على التمديد غير 

 . ومبدأ تجديد الوكالة الشعبية لممثلي الأمة

ولأن الطبقة السياسية على دراية بالاجتهاد الثابت والصريح للمجلس الدستوري اللبناني، عمدت مجددا  إلى تعطيل المجلس 

 من ولاية رئيس الجمهورية  4192يار أ 42 من جهة اخرى انتهت في .الدستوري من أجل تعطيل النظر بالطعن المقدم أمامه

ته بفعل لجوء الكتل النيابية المحسوبة بشكل رئيسي على قوى الثامن من آذار يادون أن يتمكن المجلس النيابي من احترام مسؤول

الامر الذي ادخل البلاد في فراغ  .الى مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية والذي أدى الى عدم اكتمال النصاب القانوني

ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الحادية عشرة منذ نيسان الماضي جلسة  4192أيلول  4وفي  .دستوري متمثل بخلو  سدة الرئاسة

ي يسمح اكتمال النصاب الذ ساعةحتى ال دون أن يكون من المتوقع من أيلول 32الى جلسة تعقد في  انتخاب رئيس جديد للجمهورية

 . بانتخاب رئيس الجمهورية

مؤشرين تعذ ر انتخاب رئيس جديد، ومحاولات تمديد ثان للمجلس النيابي غير الدستوري، يشكلان  لقد بات واضحا  أن 

على عمق الأزمة السياسية في لبنان، وعلى تعطُّل آليات النظام، وفشل الطبقة السياسية التي تعاقب ممثلوها على خطيرين 

ما نواجهه حاليا  من ان اذ . فصل ما يجري حالي ا  عن مسار طويل من تعطيل مؤسسات الدولة الرئيسيةكما انه لا يمكن . السلطة

يشترك في مسؤوليته المعطلون والممتنعون والمقصرون، الذين ر الدستوري والديمقراطي في لبنان م عن المساخروج معم  

 .ر الأخيرتبادلوا المواقع والأدوار خلال السنوات العش
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ان الأمن والاستقرار هما الأولوية التي لا يتقدمها أي أمر آخر عند اللبنانيين، يضاف اليها هموم الحياة لا يغفل على احد، 

ان الانعكاسات المباشرة للأزمة السورية على لبنان، واستطرادا  ما يحصل في العراق، من دون . اليومية وتوفير لقمة العيش

قد ارخت  4191وي العميق والمزمن للاحتلال الاسرائيلي، وللتحولات التي أطلقها الربيع العربي منذ نهاية إغفال الأثر البني

ان الوضع الاستثنائي الذي تشهده المنطقة قد في المقابل، . بثقلها على لبنان على كافة الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية

بل على العكس تماما، وجب على القوى السياسية ان تخلق بانتظار تبلوره راطية يطول ولا يمكن أن يتم تعطيل العملية الديمق

على استغلال  عملت الطبقة السياسية الا ان هذه .تجرى فيه الانتخاباتمناسب لكي الجو السياسي والامني الكفيل بخلق مناخ 

 . الظروف الأمنية من أجل تبرير تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي

. لاستعادة الأمن والاستقرارالأسلم  ان الجمعية تعتبر ان العودة إلى المسار الدستوري وإلى مبدأ إعلاء القانون، هو الطريق 

لا حرب : لى الرغم من الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان الا أنها لا يمكن على الاطلاق ان تصنف في خانة القوة القاهرةفع

فالتمديد . تال أهلي ممتد على مساحة الوطن من شأنه تبرير التمديد كما كان  الحال ابان الحرب الاهليةلا اقتو مدمرة في لبنان،

ة لعدم دوالذي توفرت حينها الظروف الاستثنائية التي جعلت من التمديد الوسيلة الوحي 9194الذي عرفه لبنان كان لمجلس 

غرافي والديمغرافي الذي جنت البلاد بحاجة اليها مقابل الانقسام العسكري والالاطاحة بالشرعية النيابية للنظام اللبناني والتي كا

 انمقابل دفع الطبقة السياسية بالوضع من أجل تبرير تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي، تؤكد الجمعية . انتجته الحرب

السياسية في لبنان والتي كان من شأنها اجبار القوى على الدوام هي المدخل والممر الاجباري لكل التسويات كانت الانتخابات 

 .  للعملية الديمقراطية ان تأخذ مجراها حتسمالسياسية المنقسمة على الدخول في تسويات نسبية 

القوى السياسية كافة  ، وعلى الرغم من نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبالتالي انطلاق العملية الانتخابية، لا تزالواليوم

امكانية اللجوء الى تمديد غير دستوري لولاية المجلس  لطريقة التي تعاطت وتتعاطى فيها مع الملف الانتخابي توحي بان  با

وهو جو  مسيئ لديمقراطية العملية الانتخابية ولمبدأ تساوي الفرص بين المرشحين فالمرشحون  النيابي مرة ثانية قائمة

وى من خارج السلطة هم تحت انطباع سائد كما كل  اللبنانيين ان الانتخابات ستتأجل المستقلون اليوم والمرشحون من احزاب وق

من دون وجود دليل قانوني على ذلك الا ان ه وفي حال حصول هذه الانتخابات فان الوقت المتبقي لهم لتنظيم حملات انتخابية 

 .سرعةجدية سيكون لمصلحة المنضويين في اطار احزاب منظمة قادرة على التحرك ب

رلذلك، . أمام هكذا احتمال، تؤكد الجمعي ة اصرارها على اجراء الانتخابات في موعدها وفقا للدستور ولقانون الانتخابات   تكر 

خرقا  من قبل السلطة السياسية لمبدأ دورية الانتخابات  رفضها لاستمرار الحديث عن تمديد ثان للمجلس النيابي والذي يشكل

د سير وعمل المؤسسات السياسية، وكل الحقوق والحريات الدستورية، من جهة أخرىيمس  بمبدأ دستوري مو  .ن جهة، ويهد 

ان التسويق للتمديد حتى في حال عدم حصوله هو بحد  ذاته مسا بديمقراطية العملية الانتخابية اذ من حق الناخب والمرشح ان 

ر مسبقا وضمن مهلة معقولة للانتخابات القادمة استكمال التحضيرات اللازمة  وزارة الداخلية منلب الجمعية طلذا ت. يتحض 

ة أن 4111للانتخابات وعدم اعطاء احد ذريعة لتبرير تمديد ثان لبرلمان   مسؤولية من ضبط الامن في حال عدمه هو، خاص 

 .الوزارة الموكلة اصلا ادارة العملية الانتخابية
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  4102 واقع القانوني لانتخاباتال: انياً ث

 :وقيع واصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبةفي ت

 

ظل عدم وجود نص صريح في هذا المجال جرت العادة أن يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة موقعا من رئيس في 

ب على يترت   لما وزير المالية عليه عوق  كما جرت العادة كذلك أن ي. وزير الداخليةو، رئيس مجلس الوزراء، الجمهورية

عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تصدر ة من رئيس الجمهوريةالمراسيم الموقع  ان  .من رصد لاعتمادات مالية الانتخابات

ات ة كانت تناط صلاحي  عل   ةة الرئاسة لأي  في حال خلو سد   أنه الدستور من 14 المادة تفقد نص  . وتنشر في الجريدة الرسمية

المادة . ك يعني ان صلاحية توقيع المراسيم هي اليوم من صلاحيات مجلس الوزراءذل .رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء

لم تتحدث عن آلية ممارسة هذه الصلاحية خاصة انها لم تستعمل تعبير مجلس الوزراء مجتمعا ما يعني أن الدستور لم  14

 . يشترط حصرا ان يجري التوقيع في جلسة يكون فيها مجلس الوزراء منعقدا

 

في الجريدة  توقيعه من قبل رئيس مجلس الورزاء ومن مجلس الوزراء ونشر فور دعوة الهيئات الناخبة يع مرسومجرى توق

أي بتأخير يوم واحد عن مهلة  4192تشرين الثاني  91محددا موعد اجراء الانتخابات بتاريخ  4192آب  91الرسمية بتاريخ 

تجري في الخاص بالانتخابات النيابية على ان الاخيرة  42/ 4112ون رقم نص القانفقد . التسعين يوما التي نص عليها القانون

كما نص القانون على انه ". ذلك خلال الستين يوما  التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب"يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية و

 " .جتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما  على الأقلوتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم وا. تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم" 

. 4192تشرين الثاني  41مدة ولاية المجلس الحالي بتاريخ بناء  على قانون التمديد تنتهي ف ،بالنسبة لتاريخ اجراء الانتخاباتاما 

ة وقد  ت الماد  ي خلال الستين يوما  مة فتجري الانتخابات العامن قانون الانتخاب على انه  22من الدستور والمادة  24نص 

وبما أن المادة . تشرين الثاني 92أيلول و  49أي أنه يجب ان تجري الانتخابات ما بين . السابقة لانتهاء ولاية المجلس الحالي

من القانون قد نصت على أن الانتخابات تجري في يوم واحد كما انها تجري أيام الآحاد ذلك يعني انه آخر مهلة لاجراء  21

من قانون الانتخابات  22وبما أن المادة .  4192تشرين الثاني  91يوم الاحد : ات وفقا للقانون الحالي والمهل الحالية هوالانتخاب

ت على أنه  وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين  .تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم"قد نص 

 . 4192آب  92ه كان من الواجب أن ينشر المرسوم في مهلة أقصاها ما يعني ان". يوما  على الاقل

عليه، لقد احترم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الاصول الاجرائية والشكلية والقانونية لاصداره ما خلا احترامه لمهلة الـ  ابناء

يئات الناخبة لا يعني ابطال امكانية عقد يوما من يوم الاقتراع الا ان التأخر بنشر مرسوم دعوة اله 21يوما فقد صدر قبل  11

ان اصرار الطبقة السياسية على التأخر في احترام المهل القانونية المحددة في قانون الانتخابات يؤشر الى استخفاف . الانتخابات

د   .اليرق المهل وعدم احترامها كمبرر من أجل التمديد مجددا للمجلس النيابي الحخفي أحسن الاحوال او الى تعم 

 

 :4102اقتراع في الكويت واستراليا العام : في اقتراع المغتربين

خص ص فصلا كاملا لاقتراع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان ولحظ موعد تنفيذه للانتخابات التي تلي  خص ص قانون الانتخاب

على  من القانون 919قرة الثانية من المادة وقد نصت الف. المرتقبة بعد ان تم  تأجيلها 4192، اي انتخابات 4111انتخابات العام 

تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة "أنه 

قانونية، موزعة حسب الدوائر المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط ال
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ناخبا ، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم  411الانتخابية، على أن لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 

 " .الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي

الكويت واستراليا فقط مستبعدا  ن وهماالا ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لم ينظ م عملية اقتراع المغتربين الا في بلدين اثني

عن  ان هذا الالتباس ناجم. مسجل 91111ال في بعض الدول دولا عدة اخرى سجل فيها مواطنون لبنانيون يتجاوز عددهم 

 411حيث اعتبرت الوزارة ان الانتخابات لا تجر الا في الدول التي يتجاوز عدد المنتخبين الـ  919تفسير ضي ق لنص المادة 

بالدائرة  رع يمكن القول ان المقصودتفي حين انه وبالعودة لروحية النص ولارادة المش. ص في الدائرة الواحدة في لبنانشخ

ترى الجمعية انه يتوجب فهم المادة  لذلك، .وائر والتقسيمات في لبنانالانتخابية هو البلد التي تجري فيه هذ الانتخابات وليس الد

ولوية لمبدأ احترام حق ومصلحة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي في مكان والتي تعطي الأ عا يتلاءم مع ارادة المشربم

آلاف  تأسف الجمعية الى أن هذه القراءة قد أدت الى حرمان ،في هذا المجال. اقامته بعيدا عن التفسيرات النصية الضيقة

اقامتهم على اعتبار ان لوائح الشطب قد تم اعدادها ولم يعد من اللبنانيين من امكانية المشاركة في الانتخابات الحالية في أماكن 

 .(في آخر التقرير 4192تفاصيل توزيع اللبنانيين الذين سيشاركون في انتخابات ) .الممكن اعادة اشراكهم في العملية الانتخابية

 

 :في سقف الانفاق الانتخابي

سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة   من القانون 29حددت المادة  ،بالنسبة للانفاق الانتخابي

قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، وقسم متحرك .  وقد حددت هذا السقف بالاستناد الى قسمين. الانتخابية

مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية  مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في

والذي حدد القسم  91214نشر  المرسوم رقم  2013 نفي الخامس من  حزيرافي هذا الاطار يجدر الذكر انه و .والبلديات

وبما  .عن كل ناخب. ل.ل/ 1111/المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء الحملة الانتخابية  بقيمة 

ور آنفا  لا يزال حي ز التنفيذ ويطب ق  في دورة ك، فان المرسوم المذبعد ذلك د الى اصدار مرسوم جديدمأن مجلس الوزراء لم يع

 .وهو سقف عال كان على مجلس الوزراء الحالي تخفيضه. الانتخابات الحالية

 

 :في هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

على  4112الصادر في العام   من قانون الانتخابات 94المادة  تنص  فقد ، راف على الحملة الإنتخابيةهيئة الاش لتشكيل  بالنسبة

في ظل  تشكيل الهيئة وقد طرحت مسألة ."الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء  على اقتراح الوزير"أنه يتم تعيين  

أمام هذا . 4111ى حملة انتخابات نيابية أخرى بعد انتخابات لتعيين هيئة أخرى تشرف علواضحة مهلا   عدم لحظ القانون

 كي تحدد المهل التي 8/2/2013الصادرة في   هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل استشارة جاءت، الفراغ القانوني

الانتخابية معينة ومكتملة وخلصت الاستشارة إلى أنه يجب أن تكون هيئة الاشراف على الحملة  .يتعين احترامها لتشكيل الهيئة

قانون وبما أن . التشكيل الإداري وجاهزة تقنيا  للمباشرة بمهامها ولممارسة صلاحياتها بتاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

يام على أ 91الانتخابات قد الزم وسائل الاعلام الراغبة في المشاركة في الدعاية أو الاعلان الانتخابي ان تتقدم من الهيئة قبل 

وبما أن مرسوم دعوة . نشر الاعلانات الانتخابيةالأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في 

يوم قبل موعد  911ما يعني أنه كان يتوجب أن تبدأ الهيئة مهامها ، يوما قبل موعد الانتخابات 11الهيئات الناخبة يجب ان ينشر 

 مجلس الوزراء الى الاسراع في تطالبكانت الجمعية قد  لذلك .4192آب  2داء  من يوم الجمعة الواقع في أي ابت، الانتخابات

 . هاة مهامارسبممدون ابطاء كي تبدأ من ضاء الهيئة تعيين أع اصدار مرسوم
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 :في مهل الترشّح

 .حيد مهلة اقفال باب الترشالا انه حد  ، باب الترشح د مهلة فتحلم يحد  يهم  الجمعية أن تذك ر ان القانون  ،حالترش  بمهل  فيما يتعل ق

 91 من تاريخ الثلاثاء اح من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اي ابتداءم بطلبات الترش  يمكن اعتبار انه يمكن التقد   كلذل

باب الترشيح من خلال تعميم بفتح ن يالمواطنوزارة الداخلية  تذك رعلى أنه وفي اجراء داخلي تنظيمي جرت العادة أن  .آب

خلال  4192ق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام أصدر وزير الداخلية تعميما  يتعل   لذلك  .يصدره وزير الداخلية

 91الاربعاء الواقع في م اغلاق باب الترشح منتصف ليل يو على ان يتم   4192آب  42ع في قتبدأ صباح يوم الخميس الوا مهلة

على أنه في  . 4192تشرين الاول  9يح هي يوم الاربعاء في شكما نص التعميم على أن آخر مهلة لسحب التر . 4192أيلول 

الا ان هذا الامر كان  ،تستمهل أيام عدة قبل اصدار تعميم تقديم تصاريح الترشيحكانت  الوزارة صحيح أن ،الحالات السابقة

ما يعني انه كان يتوجب على وزير . المحددة في القانون يوما 11قبل مهلة الـ  ناخبةدعوة الهيئات ال يجري وقد صدر مرسوم

  .دعوة الهيئات الناخبة الداخلية اصدار هذا التعميم مباشرة بعد نشر مرسوم

اب نو 91كما انه يمكن اعتبار . مرشحة 22مرشحا بينهم   514ليل امس مهلة الترشح للانتخابات علىمنتصف انتهت  الى ذلك،

معين إلا مرشح إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمعقد التي تنص على انه  21فبالاستناد الى المادة . قد فازوا بالتزكية

فورا  كتابا  بذلك إلى رئيس مجلس  وعلى هذا يتوجب على وزارة الداخلية أن ترسل . عتبر هذا المرشح فائزا  بالتزكيةيواحد،

 .النواب

 :قلام الاقتراعفي تحديد مراكز وا

 ثلاثين القانون على وجوب نشر وتحديد أقلام الاقتراع في مهلة اقصاها من 92ت المادة نص ،بالنسبة لتحديد مراكز الاقتراع

توزيع الأقلام وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية في بتخابات أي أنه يتوجب على الوزير أن يتخذ قرارا قبل موعد الان يوما  

 .  4192تشرين الاول  99مهلة أقصاها 

سلبا على العملية  انيؤثر ،التمديدعن  واستمرار الحديث القانون عليها احترام المهل التي نص   عدم انتؤكد الجمعية ، أخيرا

لجهة بدء تنظيم الاعلام او  اابية وتنظيم موازناتهان كان لجهة بداية الحملات الانتخ مهل باتت ساريةالان اذ . الانتخابية

ش على. الانتخابيين وكذلك بالنسبة لمهل الترشح نعلاوالا  .ةخابيالاجواء المرافقة للعملية الانت ان استمرار هذا الحديث يشو 
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 0ملحق رقم 

 اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيةالناخبين مراكز الاقتراع 

 العدد مركز الاقتراع الدائرة الانتخابية

 492 الكويت  قضائي مرجعيون وحاصبيا

 441 سيدني –استراليا  قضاء البترون

 222 سيدني –استراليا  قضاء المنية الضنية 

 211 سيدني –استراليا  ء زغرتاقضا

 214 ملبورن –استراليا  مدينة طرابلس 

 241 ملبورن –استراليا  قضاء عكار

 449 ملبورن –استراليا  مدينة طرابلس

 4122:  المجموع 

 

 

 

 

 

http://www.elections.gov.lb/Legal-Framework/Law-no--171-Issued-on-6-January-2000/Election-Law/CHAPTER-TEN--Voting-by-Non-Resident-Voters.aspx
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  3ملحق رقم 

فائزين بالتزكية المعتبرين أسماء المرشحين  

 

 

إذا انقضت مهلة  .الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكما  مهلة الترشيح سبعة أيام إذا انقضت مهلة : 01المادة 

الترشيح ولم يتقدم لمعقد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا  بالتزكية وتوجه الوزارة فورا  كتابا  بذلك إلى رئيس 

 .مجلس النواب

 

حاسم المرش ا لدائرة الانتخابية المقعد   

 9 نعمة طعمة الشوف روم كاثوليك

 4 محمد حسن رعد لنبطية شيعي

 2 عبد اللطيف يوف بيك الزين النبطية  شيعي

 2 ياسين كامل جاير النبطية شيعي

 2 علي أحمد بزي بنت جبيل  شيعي

 1 ايوب فهد محمد بنت جبيل شيعي

 9 حسن نظام الدين فضل الله  بنت جبيل شيعي

صيدا  قرى روم كاثوليك  2 ميشال حنا موسى الزهراني - 

 1 علي عادل عسيران الزهراني - قرى صيدا  شيعي

 91 نبيه مصطفى بري الزهراني - قرى صيدا  شيعي

 


